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جمهورية  حكومة بين يةتفاقلااللاتفاقية متعددة الأطراف والنص المجمع 

تجنب الازدواج بشأن  التونسية الجمهورية حكومةو مصر العربية

الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل 

 وعلى الأرباح الرأسمالية

 معاخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المج 

هورية رقم إن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( للنص المجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجم

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وعلى  يةواتفاق 2020لسنة  446

بتاريخ  7بالجريدة الرسمية  والمنشورالجمهورية التونسية ية وبين حكومتي جمهورية مصر العرب الأرباح الرأسمالية

علما بأن النسخة العربية من الاتفاقية لها الحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة "(، ية)"الاتفاق 14/2/1991

 المصدرة لهذا النص.

فيما يتعلق  التونسية الجمهوريةو ربيةجمهورية مصر العبين  المبرم يةيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقتقدم هذه الوث

(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ ية)الاتفاق 1989 ديسمبر 8بالضرائب على الدخل الموقعة في 

 يونيو 7في  مصرالموقعة من قبل  MLIالتدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2018 يناير 24في  تونسو 2017

المقدمة الى المودع لديه عند  مصر تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 

المقدمة الى المودع لديه عند  تونس والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 2020سبتمبر  30التصديق في 

. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف للتعديلات المنصوص عليها 2023 يوليو 24في  التصديق

بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف إلى 

 . يةقالاتفا همتعددة الأطراف على هذتعديل آثار الاتفاقية 

والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة  يةص القانونية ذات الحجية للاتفاقيعُتد بالنصو 

 للتطبيق.

الوثيقة في  في مربعات بجميع أجزاء نص هذه يةنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاقترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي ت

ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشكل عام وفقا  يةاقسياق أحكام الاتف

 .2017لترتيب أحكام الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

مستخدمة في الاتفاقية متعددة تم إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات ال 

الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الولايات 

القضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت 

مصطلحات إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل، على ال

: تم استبدال اللغة يةف التي تصف أحكام حالية للاتفاقتم إجراء تغييرات على أجزاء من أحكام الاتفاقية متعددة الأطرا

 سهيل القراءة.الوصفية بإشارات قانونية للأحكام الحالية لت

حسبما تم  يةعلى أنها تشير إلى الاتفاق يةأو إلى الاتفاق يةتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقفي جميع الحالات، يجب فهم ما ي 

 سارية المفعول. يةأن تكون هذه الأحكام من الاتفاقتعديلها بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة 
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 مراجع

 [www.eta.gov.eg]على موقع  يةفاقية متعددة الاطراف والاتفاقتيوجد النص الاصلي للا

 

 

 

 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 

ي فيها الأحكام الأصلية في نفس التواريخ التي تسر يةالاتفاق الأطراف المطبقة على هذلا تسري أحكام الاتفاقية متعددة ا

مكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب . وييةللاتفاق

جمهورية مصر المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 صة بالاتفاقية متعددة الأطراف. إطار ما اتخذته من مواقف خا في يةتونسال الجمهوريةوالعربية 

  .تونسلـ  2023يوليو  24و مصرلـ  2020سبتمبر 30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

وتسري تونس بالنسبة لـ  2023 نوفمبر 1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

   التالي:على النحو 

 :يةلة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دو تسري 

 

( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة 1

 ؛ و2024يناير  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

ائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق (  فيما يتعلق بكافة الضر2

 .2024 مايو 1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 
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 اتفاقية 

 بين 

 حكومة جمهورية مصر العربية

 وحكومة الجمهورية التونسية  

 بشأن 

 ما يتعلق بالضرائبتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في

  الأرباح الرأسمالية علىالدخل و علىالمفروضة  

 

 

 

 أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية 

 علىالدخل و علىرغبة منهما في عقد اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يختص بالضرائب 

  الأرباح الرأسمالية

  ]تعددة الاطراف( من الاتفاقية م3)6من المادة  2.6.3تم التعديل بالفقرة      [
يشير إلى العزم على منع الازدواج  الذيمحل النص  {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1ان تحل الفقرت

 } الاتفاقيةالضريبي في الديباجة الخاصة بهذه 

 

 الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 
 الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية،إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها 

 

دون خلق فرص لعدم  ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

ت الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيا

لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في  ]الاتفاقية[التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 ولايات قضائية ثالثة(.

 

 يلي:ما  علىقد اتفقنا 
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 الفصل الأول 

 نطاق الاتفاقية 

 

 ( 1) المادة

 النطاق الشخصي 
 

 كلتيهما.في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في الأشخاص المقيمين  علىتطبق هذه الاتفاقية 

 

 

 ( 2) المادة

  الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
 

ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقساامها السياساية أو سالطاتها المحلياة بصارف  علىتطبق هذه الاتفاقية  .1

 النظر عن طريقة جبايتها.

عناصر الدخل بما في ذلاك  علىمجموع الدخل أو  علىخل جميع الضرائب المفروضة الد علىتعتبر ضرائب مفروضة  .2

مجماوع الأجاور والمرتباات التاي  علاىالمكاسب المحققة من بيع الأموال المنقولاة والعقارياة والضارائب  علىالضرائب 

 تدفعها المشروعات.

 الاتفاقية: عليهاالضرائب الحالية التي تطبق  .3

 

 هورية التونسية:)أ( بالنسبة للجم
 الشركات.أرباح  علىالأداء      

 والتجارية. الأرباح الصناعية علىالأداء 

 التجارية.أرباح المهن غير  علىالأداء 

 والإيرادات.المرتبات والأجور والمعاشات  علىالأداء 

 التضامن.مساهمة            

 للدولة.الضريبة الشخصية 

 .المنقولةمداخيل القيم  علىالأداء 

 الجارية.مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية والحسابات  علىالأداء 

 الإجراء.المساهمة في الصندوق للنهوض بالسكن لفائدة 

 المهني.التكوين  علىالأداء 

 العقارية.المرابيح الزائدة عند التفويت في الممتلكات  علىالأداء 

  (ويشار إليها فيما بعد الضرائب التونسية)

 

 العربية:ب( بالنسبة لجمهورية مصر )
 الضريبة العقارية )وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المباني وضريبة الحفر(.

 إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علىالضريبة 

 الأرباح التجارية والصناعية. علىالضريبة 

 ة.الأجور والمرتبات والمكافآت والدخول السنوية المرتبة مدي الحيا علىالضريبة 

 أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. علىالضريبة 

 الدخل. علىالضريبة العامة 

 أرباح شركات الأموال. علىالضريبة 

 أخري.الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعالية أو المفروضة بطرق 

 .(ويشار إليها فيما بعد بالضرائب المصرية)



5 

 

 

 

الضارائب  إلاىأية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تااريخ توقياع الاتفاقياة إضاافة  علىتسري أحكام الاتفاقية أيضا  .4

الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقادتين بإخطاار كال منهماا الأخاري بأياة تغييارات 

 فيها.قوانين الضرائب  علىجوهرية تطرأ 

 
 لفصل الثاني ا

 تعاريف عامة 

 

 (3) المادة

  
 النص:في هذه الاتفاقية ما لم يفهم خلاف ذلك من مدلول  .1

)أ( تعنااي عبااارة " الدولااة المتعاقاادة " وعبااارة " الدولااة المتعاقاادة الأخااري " حسااب الاانص الجمهوريااة التونسااية أو 

 جمهورية مصر العربية.

 و أي كيان مكون من مجموعة أشخاص.)ب( يقصد بلفظ " شخص " أي فرد أو شركة أ

 ذاتأنهاا  علاى)ج( يقصاد بلفاظ "شاركة " أياة هيئاة ذات شخصاية معنوياة أو أياة وحادة تعامال مان الناحياة الضاريبية 

 معنوية. شخصية

التاوالي مشاروع ياديره  علاى)د( يقصد بعبارات " مشروع في دولة متعاقدة " و " مشروع فاي دولاة متعاقادة أخاري " 

 دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم في دولة متعاقدة أخري. شخص مقيم في

 )هـ( تعنى عبارة "السلطة المختصه " وزير المالية فى كل من الدوليتين المتعاقدتين أو من يمثله قانونا.

 )و( يقصد بلفظ "ضريبة " الضريبة التونسية أو المصرية حسبما يقتضيه النص.

" أي عملياات نقال تقاوم بهاا السافن أو الطاائرات التابعاة لمشاروع يتخاذ مركاز إدارتاه )ز( يقصد بعبارة " النقل الادولي

في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في الدولاة المتعاقادة  ةعليالف

 الأخري فقط.

ة وأي شخص قانوني أو شركة تضامن أو شركة تعتبار )ح( يقصد بلفظ "مواطن" أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقد

 كذلك طبقاً للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.
 

عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى دولاة متعاقادة يقصاد باأي لفاظ لام يارد لاه تعرياف فاي هاذه الاتفاقياة المعناي  .2

قدة بشأن الضرائب التي تتناولها هاذه الاتفاقياة وذلاك ماا لام يقضاي المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعا

 ذلك.النص بخلاف 

 

 ( 4) المادة

 المقيم 

 
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعباارة " مقايم فاي دولاة متعاقادة " أي شاخص يخضاع وفقاا لقاوانين تلاك الدولاة للضارائب  .1

 دارته أو أي معيار آخر مماثل.المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إ
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 ( مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتي:1في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة )  .2

 

مقيما بالدولة التي يكون لاه فيهاا مساكن دائام تحات تصارفه، فاإذا كاان لاه مساكن دائام تحات تصارفه فاي كلتاا  يعتبرأ( )

 .الحيوية(لتين فأنه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علافات شخصية أو اقتصادية أوثق )مركز المصالح الدو

حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوياة أو فاي حالاة عادم وجاود مساكن  فيب( )

 التي فيها محل إقامته المعتاد.دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة 

كان له محل إقامة معتاد فاي كلتاا الادولتين أو إذا لام يكان لاه محال إقاماة معتااد فاي أي منهماا فيعتبار مقيماا فاي  إذاج( )

 الدولة التي يحمل جنسيتها.

تين المتعاقادتين كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أولا يحمال جنساية أي منهماا تقاوم السالطات المختصاة فاي الادول إذا د()

 بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.

 كالآتي:( مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فأن إقامتها تتحدد 1في حالة إذا ما اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة )  .3

 تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها. سوفأ( )

 .ةعليالففتعتبر مقيمة بالدولة الموجودة بها مقر إدارتها لم تكن تحمل جنسية أي من الدولتين  فإذاب( )     
 

( شاخص آخار بخالاف الأفاراد أو الشاركات مقيماا بكلتاا الادولتين 1فاي حالاة ماا إذا كاان هنااك بمقتضاى أحكاام الفقارة )  .4

يحادد طريقاة  المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشاترك

 مثل هذا الشخص. علىتطبيق الاتفاقية 

 

 ( 5) المادة

 المنشأة الدائمة 

 
 لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه. .1

 خاص:نحو  علىتشمل عبارة " المنشأة الدائمة "   .2

 الإدارة.)أ( محل 

 الفرع.( )ب

 للبيع.)ج( الأماكن المستخدمة كمنافذ 

 )د( المكتب.

 )هـ( المصنع.

 الورشة.)و( 

 الطبيعية.)ز( المنجم أو بئر البترول أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد 

 )ح( المزرعة أو الغراس.

 

يشمل تعبير " المنشأة الدائمة " موقعا البنااء أو [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 14من المادة  1تم التعديل بالفقرة  [  .3

 ] أشهر. 6الإنشاء أو مشروع التجهيزات التي توجد لأكثر من 

 من الاتفاقية متعددة الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتنسخها: 14التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 
 

 جزئة العقودت -من الاتفاقية متعددة الأطراف 14المادة 
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 :]من الاتفاقية }5{من المادة  }3{الفقرة [ المشار إليها في ] أشهر 6 الـ[ فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز 

الأخرى في مقر يشكّل موقع بناء أو  ]الدولة المتعاقدة[أنشطة في  ]دولة متعاقدة[أ( في حال يمارس مشروع من

يومًا من  30سة هذه الأنشطة خلال فترة أو فترات زمنية تتجاوز، في مجملها، ، وتتم ممارمصنع التجميعنشاء أو لاإ

 ؛ و ] أشهر 6 الـ[دون تجاوز 

 مصنع التجميعالأخرى في موقع البناء أو الإنشاء أو  ]الدولة المتعاقدة[ ب( في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في

عرفة مشروع واحد أو أكثر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع يومًا، بم 30خلال فترات زمنية مختلفة، يتجاوز كل منها 

 المذكور أولًا،

تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية الإجمالية التي مارس خلالها المشروع المذكور أولًا الأنشطة 

 .مصنع التجميعفي موقع البناء أو الإنشاء أو 

 

اساتثناء مان الأحكاام الساابقة لهاذه الماادة فاإن [  ] مدن الاتفاقيدة متعدددة الاطدراف 13ادة مدن المد 2تم التعدديل بدالفقرة [ .4

  ]:يأتيعبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما 

 )أ( الانتفاع بالتسهيلات الخاصة فقط لأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضاعة المملوكة للمشروع.

 أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.  )ب( الاحتفاظ بمخزون من السلع

 )ج( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.

 )د( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.

 )هـ( الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذو صفة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

 إلاى)و( الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعاة مان الأنشاطة المشاار إليهاا فاي الفقارات الفرعياة الساابقة )أ( 

 ذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.)هـ( بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع ه

 

  :يةالاتفاق ه ( من هذ5) ( من المادة4) من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة 13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

 من الاتفاقية متعددة الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة 13المادة 

 لخيار أ()ا 

 ، لا يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:] اقية( من الاتف5المادة )[مع مراعاة    

 ؛الانتفاع بالتسهيلات الخاصة فقط لأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضاعة المملوكة للمشروع (1)أ(    

   ؛وع بغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقطالاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشر( 2)      

             ؛آخر فقط رض تشغيلها بواسطة مشروعالاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغ( 3)       

 ؛الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط( 4)      

ب( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة 

 الفرعية أ(؛

 وب(،  ج( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ(

 طبيعة ذاو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل يكون النشاط أ بشرط أن 

 تحضيرية أو مساعدة.
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حسبما تم {( من هذه الاتفاقية 5( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف متعددة الأطراف على الفقرة ) 13التالية من المادة  4تنطبق الفقرة 

  :}من الاتفاقية  متعددة الأطراف 13(  من المادة 2فقرة )تعديلها بموجب ال

 ] }من الاتفاقية  متعددة الأطراف 13من المادة  (2حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة ){، }5{من المادة  4لا تنطبق الفقرة [ 

شروع في حال قيام المشروع من الاتفاقية على مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به بمعرفة م

ً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس  ً وثيقا ذاته أو مشروع مرتبط ارتباطا

 و: ]الدولة المتعاقدة[

ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموجب أح  }5{المادة  [كامأ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشكِّّ

ف المنشأة الدائمة؛ أو  ]من الاتفاقية  الضرائب المشمولة التي تعرِّّ

ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعرفة نفس 

 رية أو مساعدة،المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضي

بشرط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس المشروع أو 

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير الأنشطة التجارية  المشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، وظائف مكمِّّ

 أو الأعمال.

 

فاأن  2و 1اساتثناءا مان أحكاام الفقارتين  [  ] مدن الاتفاقيدة متعدددة الاطدراف 12مدن المدادة  1تدم الاحدلال بدالفقرة   [ .5

الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة  7أحكام الفقرة  عليهالشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري 

ه منشأة دائماة فاي الدولاة المتعاقادة الماذكور أولا بالنسابة للأنشاطة التاي المتعاقدة الأخرى فإن هذا المشروع يعتبر أن ل

يقوم بها الشخص لحساب المشروع إذا كان له سلطة إبرام العقود باسم المشروع عامة ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل 

ائماة بمقتضاى أحكاام تلاك والتاي إذا مورسات مان خالال مركاز ثابات لا تجعلاه منشاأة د الرابعة،المشار إليها في الفقرة 

  ]الفقرة.

 : يةالاتفاق ه من هذ }5{من المادة  }5{من الفقرة  أ من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة الفرعية  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

الوكلاء بالعمولة من الاتفاقية متعددة الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

، ففي حال قيام ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  2للفقرة  [ ، ولكن إعمالاً ]من الاتفاق }5{ المادة[مراعاة مع  

دى بشكل بالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو يؤ ]دولة متعاقدة[شخص بممارسة نشاط في 

معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أيه تعديلات جوهرية، 

 وتكون هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو      

لحق في استخدامها؛ ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع با     

 أو

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،      

فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح  ]الدولة المتعاقدة[ يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك

شاط التجاري أو المشروع، ما لم تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خلال مقر ثابت للن

، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط التجاري أو ]الدولة المتعاقدة[العمل الخاص بذلك المشروع يقع في تلك 

 .]قيةمن الاتفا }5{المادة [العمل منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام 
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يعتبار أن  -فيما عدا ماا يتعلاق بالتاأمين  -دة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة استثناء من الأحكام السابقة لهذه الما  .6

له منشأة دائمة فاي الدولاة الأخاري إذا ماا قاام المشاروع بتحصايل أقسااط التاأمين فاي إقلايم هاذه الدولاة الأخاري أو قاام 

أحكااام الفقاارة  عليااهة ممااا ينطبااق بتااأمين مخاااطر واقعااة فيهااا وذلااك ماان خاالال شااخص غياار الوكياال ذو الصاافة المسااتقل

 السابقة.
 

لا يعتبار أن المشاروع التاابع لأحادي الادولتين [   ] من الاتفاقية متعدددة الاطدراف 12من المادة  2تم الاحلال بالفقرة  [ .7

مان خالال  المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقادة الأخاري لمجارد قياماه بأعماال فاي هاذه الدولاة المتعاقادة الأخاري

سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يازاول هاذا الشاخص العمال فاي حادود مهنتاه 

ومع ذلاك فاإذا كاان هاذا الشاخص يباشار نشااطه كلياا أو جزئياا باسام هاذا المشاروع فإناه يعتبار وكايلا ذو صافة  المعتادة،

  ]مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.

  :يةالاتفاق ه( من هذ5( من المادة )7من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 12التالية من المادة  2تحل الفقرة 

من الاتفاقية متعددة الأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

دولة [في حال أن الشخص الذي يمارس العمل في  ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12دة من الما 1 الفقرة[ تنطبقلا 

   ]الدولة المتعاقدة[الأخرى يمارس نشاطاً تجارياً أو عملاً في  ]الدولة المتعاقدة[بالنيابة عن مشروع يتبع  ]متعاقدة

ر نشاطه التجاري أو عمله المعتاد. ورغم ذلك، ففي المذكورة أولاً بوصفه وكيلاً مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطا

حال أن الشخص يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن واحد أو أكثر من المشروعات التي يرتبط بها ارتباطاً 

 بيل. وثيقاً، فلا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً بالمعنى المنصوص عليه في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا الق

 

إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الادولتين المتعاقادتين مسايطرة أو تحات سايطرة شاركة مقيماة فاي الدولاة المتعاقادة  .8

ساواء عان طرياق منشاأة دائماة أو باآي طريقاة أخاري( لا الأخارى )الأخري أو تزاول نشاطها فاي تلاك الدولاة المتعاقادة 

 الأخرى.ئمة للشركة يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دا

 : يةالاتفاق هطراف على الأحكام الواردة في هذمن الاتفاقية متعددة الأ 15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –من الاتفاقية متعددة الأطراف  15المادة 

مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، استناداً  ، يكون شخص]يةمن الاتفاق }5{المادة  [لأغراض أحكام 

إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو 

اشرة أو غير المشروعات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مب

في المائة من إجمالي  50في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير 

في المائة من إجمالي أصوات  50الحصص الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من في المائة من  50مباشرة أكثر من 

  وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( في الشخص والمشروع.
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 الفصل الثالث 

 ضرائب الدخل 

 

  (6) المادة

  الدخول من الأملاك العقارية
 

في ذلك الدخل النااتج  )بمافي إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية  شخص مقيم عليهيخضع الدخل الذي يحصل  .1

 .الأخرىكائنة في الدولة المتعاقدة الأخري للضريبة في تلك الدولة  الزراعة(من 

 علاىيقصد بعبارة " الأموال العقارية " المعني المحدد وفقا لقانون الدولة التي توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العباارة  .2

أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشاية والمعادات الزراعياة المساتعملة فاي الزراعاة والحقاول التاي تنطباق 

أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفااع بهاا والحقاوق المتعلقاة بمباالغ متغيارة أو ثابتاة مقابال  عليها

لماوارد المعدنياة والماوارد الطبيعياة الأخاري ولا تعتبار السافن والطاائرات مان الأماوال استغلال أو الحاق فاي اساتغلال ا

 العقارية.

نحاو  علاىالدخل الناتج مان الاساتعمال المباشار للأماوال العقارياة أو تأجيرهاا أو اساتعمالها  على( 1تطبق أحكام الفقرة ) .3

 آخر.

ماوال العقارياة لأي مشاروع والادخل النااتج عان الأماوال الادخل النااتج مان الأ علاى( كاذلك 3) (،1تطبق أحكاام الفقارة ) .4

 المستقلة.العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية 

 

 ( 7) المادة

  الأرباح الصناعية والتجارية

الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول  .1

النحاو  علاىفاإذا كاان المشاروع يازاول نشااطا  فيهاا،ي الدولة المتعاقدة الأخري عن طرياق منشاأة دائماة كائناة نشاطا ف

السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائماة 

 فقط.من الأرباح 

روع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فاي الدولاة المتعاقادة الأخاري عان وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مش .2

أسااس  علاىطريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل مان الادولتين المتعاقادتين الأربااح التاي تخاص المنشاأة الدائماة 

قلا يزاول النشاط أو نشاطا مماثلا الأرباح التي كانت تحققها المنشأة في الدولة المتعاقدة الأخري لو كانت مشروعا مست

 في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

عنااد تحديااد أرباااح المنشااأة الدائمااة تخصاام المصاااريف الخاصااة بالمنشااأة الدائمااة بمااا فااي ذلااك المصاااريف التنفيذيااة  .3

 لتي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها.والمصاريف الإدارية العامة ا

 للمشروع.لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع  .4
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أساس تقسيم نسبي  علىتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة  علىإذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين  .5

( مان هاذه الماادة لا تمناع تلاك الدولاة المتعاقادة مان 2أجزائه المختلفة فاإن أحكاام الفقارة ) علىللأرباح الكلية للمشروع 

أن طريقاة التقساايم  علاىالعارف  علياهأسااس التقساايم النسابي الاذي جاري  علاىتحدياد الأربااح التاي تخضاع للضارائب 

 مع المبادئ المبينة في هذه المادة.    نتيجة تتفق إلىالنسبي يجب أن تؤدي 

لأغراض الفقرات السابقة في هذه المادة فإن الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخري ماا  .6

 ذلك.لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بخلاف 

في هذه الاتفاقية فاأن أحكاام هاذه الماادة لا  انفراد مواد أخري علىإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها  .7

 المواد.تخل بأحكام تلك 

 
 

 ( 8) المادة

 لنقل الجوى االنقل البحري و
 

تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التاي يقاع فيهاا  .1

 .عليالفمركز إدارة المشروع 

ظهار البااخرة فيعتبار وجاود هاذا المركاز فاي الدولاة  علاىلمشروع تشاغيل السافن  عليالفمركز الإدارة  في حالة وجود .2

المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة أو إذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقادة التاي يقايم فيهاا 

 من يقوم بتشغيل السفينة.

الأرباح الناتجة من الإشتراك فاي اتحااد أو مشاروع مشاترك أو فاي وكالاة عالمياة  علىالمثل ( ب1تسري أحكام الفقرة ) .3

 لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.

 

 ( 9) المادة

 المشروعات المشتركة 

 
   )أ( إذا ساااهم مشااروع تااابع لإحاادي الاادولتين المتعاقاادتين بطريااق مباشاار أو غياار مباشاار فااي إدارة أو رقابااة رأس مااال  .1

 أو، الأخرىشروع تابع للدولة المتعاقدة م

 لأحدي)ب( إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع 

  المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخري. الدولتين

وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما المالية والتجارية 

تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فأن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين 

 ارباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. ولكن لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى
 

إذا كانت أرباح مشاروع إحادى الادولتين المتعاقادتين والخاضاعة للضاريبة فاي تلاك الدولاة يتضامن أرباحاا داخلاة ضامن . 2

ن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخري وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخري وكانت الأربااح الداخلاة ضام
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أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققات للمشاروع التاابع للدولاة الماذكورة أولا وإذا كانات الظاروف القائماة باين هاذين 

المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففاي هاذه الحالاة فاإن الدولاة المتعاقادة الأخاري تجاري 

تلااك الأرباااح وعنااد إجااراء هااذا التعااديل فإنااه يتعااين تطبيااق الأحكااام  علااىالتعااديل المناسااب للضااريبة التااي اسااتحقت فيهااا 

 الأخري بهذه الاتفاقية وذلك بعد التشاور بين السلطتين المختصتين في حدود القوانين المعمول بها.
 

( بعاد 1قارة )لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقادتين تغييار الأربااح الخاصاة بالمشاروع فاي الأحاوال المشاار إليهاا فاي الف .3

 في قوانينها. عليهاانتهاء المدد المنصوص 

 

 

 ( 10) المادة

  أرباح الأسهم
 

أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولاة المتعاقادة الأخاري يجاوز  .1

 أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخري وفقا لقوانينها.

باح الأسهم هاذه يجاوز أن تخضاع للضاريبة فاي الدولاة المتعاقادة التاي توجاد بهاا الشاركة الدافعاة لتلاك ومع ذلك فإن أر .2

الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأساهم فاأن الضاريبة المفروضاة 

 ات.بالمائة من المبلغ الإجمالي للتوزيع 10لا يجوز أن تزيد عن 

في هاذه الماادة يقصاد بأربااح الأساهم الادخل المساتمد مان الأساهم أو أساهم التمتاع أو حقاوق التمتاع أو أساهم التعادين أو  .3

غيار المطالباات باديون أو الإشاتراك فاي الأربااح وكاذلك الادخل الاذي يخضاع  ،أخاريحصص التأسيس أو أياة حقاوق 

 .هم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباحلنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأس

إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشار نشااطا  2 ،1لا تسري أحكام الفقرتين  .4

موجاودة بهاا أو ياؤدي فاي تلاك  في الدولة المتعاقدة الأخري التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة

الدولة الأخري خدمات شخصاية مساتقلة مان خالال مركاز ثابات موجاود بهاا وأن تكاون ملكياة الأساهم المادفوع بساببها 

بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركاز الثابات وفاي مثال هاذه الحالاة تطباق أحكاام الماادة  اعليفالتوزيعات مرتبطة ارتباطا 

 ب الأحوال.( حس14( أو المادة )7)

إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخري فإنه لا يجوز  .5

أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه  علىلهذه الدولة المتعاقدة الأخري أن تفرض أي ضريبة 

قيم في تلك الدولة الأخري أو إذا كانت ملكية الأساهم المادفوع بساببها التوزيعاات مرتبطاة الأرباح الموزعة قد دفعت لم

بمنشأة دائمة أو مركز ثابات موجاود فاي تلاك الدولاة الأخاري، ولا تخضاع أربااح الشاركة غيار الموزعاة  اعليفارتباطا 

ربااح غيار الموزعاة تمثال كلهاا أو الأرباح غير الموزعة حتاي لاو كانات أربااح الأساهم المدفوعاة أو الأ علىللضريبة 

 بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخري.
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 (11) المادة

 الفوائد

شاخص مقايم فاي الدولاة المتعاقادة الأخاري يجاوز أن  إلاىالفوائد التي تنشأ في إحدى الادولتين المتعاقادتين والتاي تادفع  .1

 تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخري.

ن هاذه الفوائاد يجاوز أن تخضاع أيضاا للضاريبة فاي الدولاة المتعاقادة التاي نشاأت فيهاا وطبقاا لقاوانين تلاك ومع ذلاك فاأ .2

مان  (%10)ولكن إذا كان المساتلم هاو المالاك المساتفيد للفوائاد فاإن الضاريبة التاي تفارض يجاب أن تزياد عان  الدولة،

 إجمالي مبلغ الفوائد.

ل الناتج عن سندات المديونية أي كان نوعها سواء أكانت أم لم تكن مضامونة يقصد بلفظ " الفوائد " في هذه المادة الدخ .3

برهن وسواء أكانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومة أو الدخل 

 ات أو السندات.الناتج عن الإذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه الإذون

إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماا فاي إحادى الادولتين المتعاقادتين ويباشار فاي الدولاة  2 ،1لا تطبق أحكام الفقرتين  .4

الأخري التي تنشأ بها الفوائد أيضا نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو يباشار فاي تلاك الدولاة 

مستقلة من خلال مركز ثابات موجاود بهاا، وأن يكاون ساند المديونياة الاذي ينشاأ عناه الفوائاد الأخري خدمات شخصية 

 14والماادة  7بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفاي مثال هاذه الأحاوال تطباق أحكاام الماادة  اعليفمرتبط ارتباطا 

 حسب الأحوال.

دافعهاا هاو الدولاة نفساها أو إحادى أقساامها السياساية أو سالطة  تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الادولتين إذا كاان .5

محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الاذي يادفع الفوائاد ساواء كاان مقيماا أو غيار مقايم فاي 

الفوائاد، وكانات  إحدى الدولتين ويمتلك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت يتعلق به المديونية التي تنشأ منها

تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنهاا قاد نشاأت فاي الدولاة التاي توجاد بهاا 

 هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 إلاىص آخار بالقيااس إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهماا وأي شاخ .6

الادافع والمالاك المساتفيد إذا لام توجاد هاذه  عليهااسند المديونية التي تدفع عنهاا الفوائاد تزياد عان القيماة التاي كاان يتفاق 

القيمة الأخيرة فقط، وفي مثل هذه الحالاة يظال الجازء الزائاد مان المباالغ  علىالعلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق الا 

 ً   للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.المدفوعة خاضعا
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 (12) المادة

 الاتاوات

شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخري يجوز أن تخضع للضاريبة فاي  إلىالاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع  .1

 تلك الدولة الأخري.

ات للضاريبة فاي الدولاة المتعاقادة التاي نشاأت بهاا طبقاا لقاوانين تلاك الدولاة ولكان إذا كاان ومع ذلك تخضع هاذه الاتااو .2

 من أجمالي مبلغ الاتاوات. %15المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 

مقابال اساتعمال أو الحاق فاي اساتعمال يقصد بلفظ " الاتااوات " الاواردة فاي هاذه الماادة المباالغ المدفوعاة مان أي ناوع  .3

حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي أو براءة إختراع أو علاماة تجارياة أو تصاميم أو نماوذج أو خطاة أو 

أساااليب ساارية أو تركيااب أو مقاباال اسااتعمال أوالحااق فااي اسااتعمال ايااة معاادات صااناعية أو تجاريااة أو علميااة أو مقاباال 

صاناعية أو تجارياة أو علمياة وتتضامن مباالغ مدفوعاة مان أي ناوع فيماا يتعلاق باأفلام الصاور  معلومات تتعلق بخبارة

 المتحركة أو أفلام أو الفيديو أو التلفيزيون.

إذا كان المالك المستفيد للاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولاة المتعاقادة الأخاري  2لا تطبق أحكام الفقرة  .4

اوات أما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة يوجد بها أو ياؤدي فاي تلاك الدولاة الأخاري التي تنشأ فيها الات

خاادمات شخصااية مسااتقلة ماان خاالال مركااز ثاباات موجااود بهااا وإذا كااان الحااق أو الملكيااة الناشاائ عنهااا تلااك الاتاااوات 

 14والماادة  7ذه الحالاة تطباق أحكاام الماادة بتلك المنشأة الدائمة أو المركاز الثابات ففاي مثال ها اعليفالمدفوعة مرتبطة 

 حسب الأحوال.

تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقساامها السياساية أو  .5

أو غير مقيم فاي إحادي سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما 

بالحق أو الملكية التي  علىف ارتباطالدولتين المتعاقدتين يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها 

تنشأ عنها الاتاوات وكانت المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الاتااوات ، فاإن هاذه الاتااوات تعتبار أنهاا قاد نشاأت 

 التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.في الدولة 

 إلاىإذا كان مبلغ الاتاوات بسابب علاقاة خاصاة باين الادافع والمالاك المساتفيد أو باين كال منهماا وشاخص آخار باالنظر  .6

مساتفيد الدافع والمالاك ال عليهالاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن المبلغ الذي كان يتفق 

في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائاد مان  الأخيرة،القيمة  علىإذا لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط 

 المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخري الواردة بهذه الاتفاقية.
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 ( 13) المادة

  ح الرأسماليةالأربا

 

( والتاي توجاد 6الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من بيع الأموال العقارياة المشاار إليهاا فاي الماادة ) .1

 في الدولة المتعاقدة الأخري يجوز أن تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخري.

ال المسااتخدمة فااي نشاااط منشااأة دائمااة يمتلكهااا الأرباااح الناتجااة عاان بيااع الأمااوال المنقولااة التااي تكااون جاازاء ماان الأمااو .2

مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخري أو من بيع الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابات 

تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحادى الادولتين المتعاقادتين وكاائن بالدولاة المتعاقادة الأخاري بغارض القياام بخادمات 

أو المركز الثابت يجوز أن  كله(أو مع المشروع  )وحدهابما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع تلك المنشأة الدائمة  مهنية

 تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخري.

شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من بيع سفن أو طائرات تعمال فاي النقال الادولي  عليهاالأرباح التي يحصل  .3

موال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن والطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة والتي يوجد بها مركز ومن بيع الأ

 للمشروع. عليالفالإدارة 

الأرباح الناتجة عن بياع أساهم رأس ماال الشاركة [ ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [ .4

ة مباشارة أو عان طرياق غيار مباشار مان ممتلكاات عقارياة كائناة فاي إحادى الادولتين التي تتكون أموالها بصفة أساساي

  ].المتعاقدتين يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة

 :يةالاتفاق ذه ( من ه13( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 9من المادة  التالية 4تحل الفقرة 

ددة الأطراف/ الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص في كيانات من الاتفاقية متع 9المادة 

 تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

من جراء التصرف في ملكية أسهم أو  ]دولة متعاقدة[، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ]يةالاتفاق[ لأغراض

الأخرى في  ]الدولة المتعاقدة[ن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك حصص مماثلة، مثل حصص في شركات تضام

في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من  50أو الحصص المماثلة أكثر من  حال استمدت تلك الأسهم

 365فترة الـ  الأخرى وذلك في أي وقت خلال ]الدولة المتعاقدة[)أموال عقارية( تقع في تلك  ممتلكات غير منقولة

 يومًا السابقة على التصرف.

الأرباح الناتجاة مان بياع أي أماوال غيار تلاك المشاار إليهاا فاي الفقارات الساابقة يجاوز أن تخضاع للضاريبة فاي الدولاة  .5

 المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.
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 ( 14) المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة 

 
حاادى الاادولتين ماان خاادمات مهنيااة أو أنشااطة أخااري ذات طبيعااة مسااتقلة تخضااع الاادخل الااذي يحققااه شااخص مقاايم فااي إ  .1

 إذا: الأخرىللضريبة في تلك الدولة ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة 

)أ( كان الشخص المذكور له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخري لأغراض القيام بنشاطه 

 الدولة.من الأنشطة التي قام بها في تلك  عليهحدود الدخل الذي حصل ولكن فقط في 

( يوماا فاي السانة 183)ب( أو كان الشخص موجود في تلك الدولاة الأخاري لمادة أو لمادد تزياد فاي مجموعهاا عان )

 الضريبية الخاصة بها وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة الأخري.
 

وكاذلك  مايعليالتالمهنية بوجه خاص النشاط المساتقل العلماي أو الأدباي أو الفناي أو الترباوي أو  تشمل عبارة الخدمات   .2

 والمحاسبين.النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان 

 

 ( 15) ةالماد 

  الخدمات الشخصية غير المستقلة
 

فااإن المرتبااات والأجااور وغيرهااا ماان المكافااآت المماثلااة التااي يسااتمدها  19 ،18 ،16 مااع عاادم الإخاالال بأحكااام المااواد  .1

شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدي 

تمدة مناه يجاوز أن تخضاع للضاريبة فاي النحو فإن المكافأة المسا علىفإذا كان العمل يؤدي  الأخرى،في الدولة المتعاقدة 

 تلك الدولة الأخري.
 

شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمال ياؤدي  عليها( فأن المكافأة التي يحصل 1استثناء من أحكام الفقرة )  .2

 إذا:في الدولة المتعاقدة الأخري تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا 

( يوماا 183مستلم الإيراد فاي الدولاة المتعاقادة الأخاري لمادة أو لمادد لا تزياد فاي مجموعهاا عان ) الشخص وجدأ( )

 خلال السنة الميلادية المعنية و.

 المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل يقيم في الدولة الأخري و. كانتب( )

 حب العمل في الدولة المتعاقدة الأخري.لا تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صا كانت ج()

 

ظهار سافينة أو طاائرة تعمال فاي النقال  علاىاستثناءا من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافأة عن العمال الاذي ياؤدي   .3

 للمشروع. عليالفالدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة 

 

 

 ( 16) المادة

 مكافأت أعضاء مجلس الادارة
 

شخص مقيم في إحادى الادولتين المتعاقادتين  عليهامكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل 

بصفته عضو بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقادة الأخاري تخضاع للضاريبة فاي تلاك الدولاة 

 الأخري.
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 ( 17) المادة

 دخول الفنانين والرياضيين 
 

يجوز أن يخضع الدخل الاذي يساده شاخص مقايم فاي دولاة متعاقادة مان عملاه مثال  15، 14استثناء من أحكام المادتين  .1

فنااان المساارح أو السااينما أو الإذاعااة أو التلفزيااون أو الموساايقي أو الرياضااي ماان أنشااطته الشخصااية التااي تمااارس فااي 

 ري للضريبة في تلك الدولة الأخري.الدولة المتعاقدة الأخ

الفناان أو  علاىإذا كان الادخل الخااص الاذي يحققاه الفناان أو الرياضاي نفساه مان ممارساة أنشاطته الشخصاية لا يعاود  .2

للضريبة  15، 14، 7شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناءا من أحكام المواد  علىالرياضي ولكنه يعود 

 تي يمارس فيها الرياضي أو الفنان أنشطته.في الدولة المتعاقدة ال

 
 

 ( 18) المادة

 المعاشات والمبالغ المرتبة مدي الحياة 

 
 (:الفقرة )أ 19مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

شاخص مقايم فاي  عليهااتعفي من ضريبة الجمهورية التونسية المعاشات وغيرها من المكافاآت المماثلاة التاي يحصال  .1

 من مصادر حكومية أو غير حكومية في الجمهورية التونسية.جمهورية مصر العربية 

شاخص مقايم  عليهااتعفي من ضريبة جمهورية مصر العربية المعاشات وغيرها من المكافاآت المماثلاة التاي يحصال  .2

 في جمهورية تونس من مصادر حكومية أو غير حكومية في جمهورية مصر العربية.

 
 

 ( 19) المادة

  الوظائف الحكومية
 

)أ( المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلياة أو هيئاة  .1

أي فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولاة أو لأحاد أقساامها السياساية أو  إلىعامة أو مؤسسة عامة تابعة لها ووحداتها 

 ؤسسة عامة ووحداتها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.لإحدى سلطاتها المحلية أو الهيئة أو م

 

)ب( ومع ذلك تخضع للضريبة مثل هذه المكافاآت فاي الادول المتعاقادة الأخاري إذا كانات الخدماة ماؤداة فاي هاذه الدولاة 

 الخدمة. الأخري وكان الفرد مقيما فيها ومتمتعا بجنسيتها أو لم يكن مقيما فيها ولكن إقامته لم تكن بغرض تأدية هذه

 

المكافااآت والمعاشااات فااي مقاباال خاادمات مااؤداة ومتعلقااة بأنشااطة تجاريااة أو  علااى 18، 16، 15تطبااق أحكااام المااواد  . 2

صناعية تمارسها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية أو هيئة ومؤسسة عامة ووحداتها في 

 نفس الدولة.
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 ( 20) المادة

 الطلبة والمتدربون  عليهاالتي يتحصل  المبالغ

 
فقاط  الأخارىأن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز خماس سانوات فاي الدولاة المتعاقادة   .1

 لمجرد:

 )أ( كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخري أو  

 جارية أو الفنية أو متدربا فنيا أو الأعمال الت على)ب( كونه متدربا 

)ج( كونه متلقيا لمنحة أو أجاازه أو جاائزة بغارض أسااس للدراساة أو للبحاي مان هيئاة دينياة أو خيرياة أو علمياة أو 

 .ميةعليت

 لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري فيما يتعلق بمنحته الدراسية. 
 

الشاخص مقاباال خاادمات ماؤداة فااي الدولااة المتعاقاادة  عليهااال فاي مكافااأة يحصاال أي مبلااغ يتمثاا علاىتطباق نفااس القاعاادة   .2

 الأخري شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو أن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.

 
 
 

 
 

 

 

 

 ( 21) المادة

  الأساتذة والمدرسون والباحثون

العاالي أو  معلايالتين بواساطة جامعاة أو كلياة أو مؤسساة مان مؤسساات إذا دعي شخص مقيم بإحدى الادولتين المتعاقادت .1

أو البحي العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد  معليالتالبحي العلمي في الدولة المتعاقدة الأخري لزيارة فقط بقصد 

 أو البحي. معليتالفأنه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخري بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا  سنتين،عن 

مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل أساسا  عليهاالمكافآت التي يتحصل  على( 1لا تطبق أحكام الفرقة ) .2

 للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

 

 

 ( 22) المادة

  الدخول الأخري

 
صاراحة فاي الماواد الساابقة  علياهلم ينص أي عنصر من عناصر الدخل خاص بشخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين و

 الدخل.من هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها 
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 الفصل الرابع 

 طريقة تجنب الازدواج الضريبي 

 

 ( 23) المادة

 تجنب الازدواج الضريبي 

تعاقدة الأخاري وكاان ذلاك الادخل طبقاا إذا كان الشخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة الم .1

الدولاة الأولاي، ماع عادم الإخالال بأحكاام  علىفقط ف الأخرىلأحكام هذه الاتفاقية، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة 

الجازء المتبقاي مان دخال ذلاك  علاى( أن تعفي الدخل من الضريبة، ومع ذلك يجوز لها عند حسااب الضاريبة 2الفقرة )

 النحو المذكور. علىسعر الضريبة التي كان يجب أن تطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد أعفي الشخص أن تطبق 

إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخري وكان ذلاك الادخل يخضاع  .2

 علااىلأولاي أن تخصام مان الضاريبة الدولاة ا علاىف 12، 11، 10للضاريبة فاي الدولاة المتعاقادة الأخاري طبقاا للمااواد 

ألا يزياد ذلاك الخصام عان  علاى الأخارىالدخل ذلك الشخص مبلغا يساوي الضاريبة التاي يادفعها فاي الدولاة المتعاقادة 

 الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخري والمحسوب قبل السماح بالخصم.

إعفاء أو تخفيض لفترة محدودة وفقا لأحكاام قاوانين تشاجيع الاساتثمار فاي كال مان تعتبر الضريبة التي كانت موضوع  .3

هاذه  علاىالدولتين المتعاقدتين كأنها قد سددت ويجب خصمها في الدولة المتعاقادة الأخاري مان الضاريبة التاي تفارض 

 الدخول.

 

 الفصل الخامس 

 أحكام خاصة 

 

 ( 24) المادة

 عدم التمييز في المعاملة 

إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين فاي الدولاة المتعاقادة الأخاري لأياة ضارائب أو أي إلتازام يتعلاق يجوز  لا .1

أن يخضع لهاا مواطناو هاذه الدولاة  الظروف،بهذه الضرائب والإلتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس 

 ولا لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية أثقل منها عبئا. الأخرى،

لضارائب  الأخارىلا تخضع المنشاأة الدائماة التاي يمتلكهاا مشاروع تاابع لإحادى الادولتين المتعاقادتين الدولاة المتعاقادة  .2

المشاروعات، التابعاة لتلاك الدولاة  علاىفاي تلاك الدولاة الأخاري أكثار عبئاا مان الضارائب التاي تفارض  عليهااتفرض 

أناه يلازم إحادى الادولتين المتعاقادتين باأن تمانح  علاىنص ولا يجاوز تفساير هاذا الا الأخري والتي تزاول نفس النشااط.

المقيمين في الدولاة المتعاقادة الأخاري أياة تخفيضاات أو إعفااءات أو خصاومات شخصاية فيماا يتعلاق بالضارائب عماا 

 تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
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لتين المتعاقادتين والتااي يمتلااك رأس مالهاا كلااه أو بعضااه أو يراقبااه لا يجاوز إخضاااع المشااروعات التابعاة لإحاادى الاادو .3

بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولاة المتعاقادة الأخاري لأياة ضارائب أو أي التزاماات 

 تتعلق بهذه الضرائب غيار الضارائب أو الالتزاماات الضاريبية التاي تخضاع لهاا أو يجاوز أن تخضاع لهاا المشاروعات

 عبئا.المماثلة الأخري في تلك الدولة وتكون أثقل منها 

 الضرائب.في هذه المادة كافة أنواع  )الضرائب(يقصد بلفظ  .4

 

 ( 25) المادة

  إجراءات الاتفاق المتبادل
 

مدن الاتفاقيدة متعدددة  16مدن المدادة  1بدالفقرة  مدن الاتفداق 25مدن المدادة  1تم احلال الجملدة الاولدي مدن الفقدرة  [ .1

إذا رأي شااخص أن الإجاراءات فاي إحاادى الادولتين المتعاقاادتين أو كلتاهماا تاؤدي أو سااوف تاؤدى إلااي [  ] رافالاطد

 عليهاااخضااوعه للضاارائب ممااا يخااالف أحكااام هااذه الاتفاقيااة جاااز لااه بصاارف النظاار عاان وسااائل التسااوية التااي نصاات 

ولاة التاي تقايم بهاا ، أماا إذا كانات حالتاه السلطة المختصة فاي الد علىالقوانين الداخلية بالدولتين أن يعرض موضوعه 

السالطة المختصاة فاي الدولاة المتعاقادة التاي  علاىفإناه يعارض موضاوعه  24الفقرة "الأولي" من المادة  عليهاتنطبق 

  .،]يعتبر مواطنا تابعا لها

( من المادة 1من الفقرة ) }ملة الأولىالج{من الاتفاقية متعددة الأطراف محل   16من المادة  1تحل الجملة الأولى التالية من الفقرة 
 :يةالاتفاق ه( من هذ24)
 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

 

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له  ]الدولتين المتعاقدتين[ في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

التي ينص  وسائل التسوية، يجوز له، وبصرف النظر عن ] قالاتفا اهذ[إلى ضرائب لا تتوافق مع أحكام 

، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[عليها القانون المحلي لهاتين 

 . ]الدولتين المتعاقدتين[

 اقية سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي مما يخالف أحكام هذه الاتف 5ويتعين أن يعرض الحالة خلال 

حال مناساب فإنهاا تحااول أن  إلاىإذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبارره ولام تساتطع بنفساها أن تصال  .2

تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السالطة المختصاة فاي الدولاة المتعاقادة الأخاري بقصاد تجناب فارض الضارائب 

 الاتفاقية.التي تخالف أحكام هذه 

 :يةالاتفاق ه من الاتفاقية متعددة الأطراف على هذ 16من المادة  2ة التالية من الفقرة تنطبق الجملة الثاني

 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 

 .] المتعاقدتينللدولتين  [ينُفََذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي
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السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين أن تسوي بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفساير  تحاول .3

فاي  عليهااأو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أيضا أن تتشاور بينهما بقصد الازدواج الضريبي في الحاالات التاي لام يانص 

 هذه الاتفاقية.

 

 

 ( 26)المادة 

  تبادل المعلومات
 

تتبادل السالطات المختصاة فاي الادولتين المتعاقادتين المعلوماات التاي تلازم لتنفياذ أحكاام هاذه الاتفاقياة، والقاوانين المالياة   .1

في هذه الاتفاقية، وحياي يكاون فارض الضارائب بمقتضااها يتفاق  عليهاللدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص 

( وتعامال أياة معلوماات 1خاصاة وياتم تباادل المعلوماات دون التقياد بالماادة )مع هاذه الاتفاقياة ولمناع التهارب الضاريبي 

وفقاا  عليهااأنها سرية وبانفس الطريقاة التاي تعامال بهاا المعلوماات التاي تام الحصاول  علىالدولة المتعاقدة  عليهاتحصل 

المحااكم والأجهازة الإدارياة ( للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلاي الأشاخاص والسالطات ) بماا فاي ذلاك 

التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الدعوى فيما يتعلق بالضارائب التاي تشاملها الاتفاقياة ولهاؤلاء الأشاخاص 

أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط ويمكنهم إفشااء هاذه المعلوماات أماام المحااكم وفيماا يتعلاق بالأحكاام 

 القضائية.

 إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين: إلى( بما يؤدي 1لا يجوز بأي حال تفسر أحكام الفقرة )  .2

 الأخرى.)أ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بها بالدولة المتعاقدة 

المعتااادة فيهااا أو فااي الدولااة المتعاقاادة  طبقااا للقااوانين أو الاانظم الإداريااة عليهااا)ب( بتقااديم معلومااات لا يمكاان الحصااول 

 الأخرى.

)ج( بتقااديم معلومااات ماان شااأنها إفشاااء أساارار أي تجااارة أو نشاااط أو صااناعة أو ساار تجاااري أو مهنااي أو الأساااليب 

 التجارية أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام. 

 

 

 

 ( 27) المادة

 المزايا الدبلوماسية والقنصلية 

 
في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لرجال السالك السياساي والقنصالي بمقتضاي القواعاد العاماة ليس 

 .للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة
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 المادة 

  منع إساءة استعمال الاتفاقيات

 
 وتنسخها: يةالاتفاق ه ف على الأحكام الواردة في هذمن الاتفاقية متعددة الأطرا 7التالية من المادة  1تطبق الفقرة 

 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –من الاتفاقية متعددة الأطراف  7المادة 

 )حكم اختبار الغرض الرئيسي(

 
ما في ]الاتفاقية[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية[في مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها 

يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، 

بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدتّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 

ً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من  تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقا

 .]الاتفاقية[

 

 الفصل السادس 

 أحكام ختامية 

 

 ( 28) المادة

  نفاذ الاتفاقية
 

 ممكن.هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدتين كما يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت  علىيتم التصديق 

بالطرق الدبلوماساية ويبادأ ساريان أحكامهاا لأول مارة  عليهارية المفعول فور تبادل وثائق التصديق تصبح هذه الاتفاقية سا

 الوجه الآتي: علىفي كل من الدولتين المتعاقدتين 

 )أ( بالنسبة للضرائب التي تحصل من المنبع اعتبارا من تاريخ أول الشهر الموالي لتاريخ تبادل الوثائق.

خري اعتبارا من السنة الميلادية الموالية التي تكون هذه الاتفاقية نافذة فيها وذلاك عان الادخول )ب( بالنسبة للضرائب الأ

 المحققة خلال سنة تبادل الوثائق.

 

 ( 29) المادة

 إنهاء الاتفاقية 

 
تعاقدتين أن تلغي حين إلغائها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأي من الدولتين الم إلىيستمر العمل بهذه الاتفاقية 

الأقال وذلاك بعاد خماس  علىالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإرسال إخطار بالإنهاء قبل نهاية أي سنة ميلادية بمدة ستة أشهر 

 النحو الآتي: علىسنوات من تاريخ سريانها لأول مرة وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية 

 بالاتفاقية.في نهاية الشهر التالي لتاريخ إنهاء العمل  بالنسبة للضرائب التي تحصل من المنبع (1

ديسمبر من سنة إنهااء العمال بالاتفاقياة وإثباتاا لماا تقادم قاام الموقعاان  31بالنسبة للضرائب الأخري في أجل أقصاه   (2

 هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض. علىأدناه بالتوقيع 
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